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  خصائص القاعدة القانونیةأهداف و المحاضرة الأولى: 

  بیان أهداف القاعدة القانونیة*

القانون ظاهرة اجتماعیة، بل هو ضرورة اجتماعیة، فالقانون والمجتمع، كمـا 

قــال الرومــان قرینــان لا ینفصــلان، فــلا قــانون بــلا مجتمــع ولا مجتمــع بــلا قــانون، بمــا یفیــد 

، وعلــى هــذا الأســاس تســعى القاعــدة القانونیــة إلــى  مجتمــعالقــانون یوجــد كلمــا وجــد الأن 

  تحقیق ثلاثة أهداف متلازمة ومتكاملة وهي:

 أولا/ من شأن القاعدة القانونیة أن تحقق الأمن والنظام في المجتمع:

إذ یســعى القــانون إلــى تحقیــق الأمــن والنظــام داخــل المجتمــع، هــذا مــا یُمكــن العــیش 

الآمـــن للفـــرد فـــي المجتمـــع ســـواء علـــى نفســـه ومالـــه وعرضـــه، إذ یـــنظم القـــانون كـــل رابطـــة 

اجتماعیــة ویحكمهـــا مـــن خــلال العمـــل علـــى تحقیــق التـــوازن بـــین مصــالح الأفـــراد، مـــن هنـــا 

تكمـــن وظیفـــة القاعـــدة القانونیـــة فـــي تنظـــیم ســـلوك الأفـــراد داخـــل الطمأنینـــة بیـــنهم، وهـــو مـــا 

المجتمع وضبط علاقاتهم، وبث روح صورة الاعتـداء  منیتجسد عن طریق منع أي صورة 

  على الأشخاص والأموال.

  ثانیا / من شأن القانون أن یحقق العدالة بین أفراد المجتمع:

یهدف القانون إلى تحقیق العدل على أساس المسـاواة فیمـا بیـنهم فالنـاس سـواء لـدى 

یــق العــدل داخــل المجتمــع، وتعــد القــانون، والمســاواة جــوهر العــدل، والقــانون هــو الأداة لتحق

فكــرة العــدل مــن الأفكــار التــي تهــیمن علــى ضــمیر الجماعــة، والتــي تلعــب دورًا فــي تكــوین 

التــي نصــت علــى أن:  37مــن خــلال نــص المــادة  القــانون. هــذا ماكرتــه الدســتور الجزائــري

تــذرّع "كــل المــواطنین سواســیة أمــام القــانون. ولهــم الحــق فــي حمایــة متســاویة. ولا یمكــن أن یُ 

بأي تمییز یعـود سـببه إلـى المولـد، أو العـرق، أو الجـنس، أو الـرأي، أو أي شـرط أو ظـرف 

  آخر، شخصي أو اجتماعي". 
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  ثالثا / من شأن القانون أن یساهم في تقدم المجتمع وتطوره:

مما لا شك فیه أن العمل على تحقیـق الأمـن والنظـام والعـدل فـي أي مجتمـع یـؤدى بطریقـة 

إلــى تقــدم المجتمــع وازدهــاره، لأن تــوفیر الأمــن والطمأنینــة للفــرد یدفعانــه إلــى  غیــر مباشــرة

  زیادة نشاطه وبالتالي زیادة إنتاجه وهو ما یعود علیه وعلى مجتمعه بالخیر.

الهدف من تحدید خصائص القاعدة القانونیة هو إمكان التعرف علیها والتمییز بینها   

ة والسلوكیة على حد سواء، وقد سبق أن قلنا ان وبین غیرها من القواعد الأخرى العلمی

القانون هو مجموعة القواعد العامة المجردة التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، والتي 

  تكون مقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة المختصة على من یخالفها.

اعدة القانونیة من تعریف القانون هذا یمكننا تبین الخصائص الجوهریة التي تتمیز بها الق

  وهي ثلاث:

 .القاعدة القانونیة قاعدة سلوك اجتماعي  

 .القاعدة القانونیة قاعدة عامة مجردة  

 .القاعدة القانونیة قاعدة ملزمة أي مقترنة بجزاء توقعه السلطة العامة على المخالف 

  القاعدة القانونیة خطاب موجه للأشخاص:

لحفظ أمن واستقرار المجتمع وبعث سبق القول إن القانون ضرورة اجتماعیة     

الطمأنینة بین أفراده، وحتى یؤدي القانون وظیفته داخل المجتمع ینبغي ان یوجه خطابه 

إلى الأشخاص لتنظیم وترشید سلوكهم بشأن معین بما تقره مضمون القاعدة القانونیة. فان 

  .هاالشخص یظل هو المخاطب بها. الملزم بالامتثال إلیها. والخضوع لمضمون

وإذا كان القانون یهتم بسلوك الفرد داخل المجتمع فهو یهتم بالسلوك الخارجي     

للشخص سواء في علاقة الأفراد ببعضهم البعض أو في علاقة الأفراد بالسلطة، فلابد 

لتطبیق أحكام القانون أن یكون سلوك الشخص قد اتخذ مسلكا خارجیا، فتختلف عقوبة 

بها القانون إلا إذا اقترنت بعمل خارجي، فتختلف عقوبة القتل الشعور أو النیة فلا یعتد 

  العمد عن القتل الخطأ، وذلك لتوافر القصد لدى مرتكب جریمة القتل عمدا.
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بالإضافة إلى أن القاعدة القانونیة هي قاعدة تقویمیة فهي في وجودها تتضمن     

مر والنهي التي ترد تكلیفا بإتباع السلوك الواجب وهذا التكلیف یستشف من صورة الأ

علیها القاعدة القانونیة كالقاعدة التي تلزم من ارتكب خطأ سبب ضررا للغیر بالتعویض، 

والقاعدة التي تلزم المدین برد الدین والقواعد التي تنهي عن السرقة، والقتل، والرشوة، فهي 

  قواعد تتضمن تكلیفا لسلوك الواجب إتباعه تحت طائلة مخالفة القانون.

  اعدة القانونیة عامة ومجـردة: الق

القاعدة القانونیة باعتبارها الخلیة الأساسیة في القانون ما هي إلا خطاب موجه     

إلى الأشخاص. في المجتمع السیاسي، بصفة عامة ومجردة، والمقصود بالتعمیم أنها لا 

 تخص شخصا معینا بذاته. أو تتعلق بموضوع محدد بذاته، بل یجب أن تكون القاعدة

قابلة للتطبیق على كل من تتوافر فیه شروط تطبیقها عاجلا أم آجلا، أي أنها تكون 

 مطردة التطبیق في كل وقت على كل شخص مخاطب بها أي مستوف لشروطها.

  معنى العمومیة والتجرید: 

یقصد بذلك أن قواعد القانون لا توجه إلى شخص واحد معین بذاته كما لا تتناول      

نما هي توجه بصیغة عامة ومجردة سواء من حیث الأشخاص، فیكفي واقعة محددة، وإ 

ببیان الشروط الواجب توافرها فیمن توجه إلیه هذه القواعد، أو من حیث الوقائع فیقتصر 

  الأمر على بیان الشروط اللازمة في كل واقعة یعینها القانون بقواعده.

لا تنتمي حتما توجیه هذه القواعد  ویلاحظ أن صفة العمومیة والتجرید في القواعد القانونیة

إلى كل الأشخاص في المجتمع، ویكفي أن توجه إلى مجموعه أو طائفة من الأشخاص 

مادامت هذه المجموعة أو الطائفة مبینة بأوصافها لا بذواتها كفئة الملاك أو المستأجرین 

  أو الأطباء أو القضاة أو طلبة الجامعة... الخ.

تظل محتفظة بصفتي العمومیة والتجرید، ولو تعلق بشخص بل أن قواعد القانون      

واحد مادام هذا الشخص لا یعین إلا بصفته، ومثال ذلك القواعد التي تحدد سلطات رئیس 

  الدولة أو تلك التي تبین اختصاص أحد الوزراء أو مدیر الجامعة.
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  أمثلة من القانون الجزائري: 

أو عامل بذاته، وإنما تنطبق على كل قواعد قانون العمل لا یقصد بها صاحب عمل   -أ

  من تتوافر فیه صفة العامل أو صاحب العمل.

قواعد القانون المدني أیضا لا یقصد بها شخص بالذات بل هي توجه بصورة عامة   -ب

إلى كل من تعنیهم من أشخاص سواء كانوا كافة الأشخاص في المجتمع أو فئة منهم 

 معینة بأوصافها لا بذوات أفرادها.

أهمیة هذه الخاصیة إلى أن من بین أهـم الأغراض التي تحققها صفة العمومیة  وتعود

والتجرید، مبدأ حیاد القانون واستقلاله في مواجهة الاعتبارات الشخصیة، كما أن مـن 

نتـائج صفة العمومیة والتجرید أیضا أن تبقى قاعدة القانون متجددة أو مستمرة التطبیق 

بدون حصر وتعتبر هذه الخاصیة كذلك من المعاییر على أشخاص ووقائع وتصرفات 

الأساسیة التي تفصل بین القاعدة القانونیة من جهة والأوامر الفردیة والأحكام القضائیة 

من جهة أخرى، فالأوامر الفردیة توجه إلى أشخاص معینین بذواتهم كقولنـا فـلان معین 

بصفته موظف بأمر أو قـرار اتخـذ لأداء الخدمة الوطنیة أو عین موظفا أو أنهیت مهامه 

تطبیقـا لقواعـد القـانون. وكـذلك الشأن بالنسبة للأحكام القضائیة فهي أیضا فردیة تصدر 

تطبیقا للقاعدة القانونیة كقاعدة عامة ومجردة فمثلا إذا اصطدمت سیارة أ بسیارة ب ولحق 

م بتعویض صاحب هذا الأخیر ضرر فإن المتسبب في الحادث أي صاحب السیارة أ یلز 

السیارة المصاب بالضرر ب تطبیقا لقاعدة القانون المشار إلیهـا سـابقا. وهكـذا فـالحكم 

القضائي الصادر في هـذه الحالة یخص أشخاصـا بـذواتهم وواقعـة بعینهـا وقـد صـدر 

  من القانون المدني. 124تطبیق للقاعدة العامة والمجردة المتضمنة في المادة 

  قانونیة قاعدة ملزمة: القاعدة ال

من الخصائص الجوهریة لقواعد القانون أن تكون ملزمة أي مصحوبة بجزاء یتسم     

هذا الجزاء ضروري كوسیلة فعالة تكفل  -ینوع من القهر والإجبار یوقع عند مخالفتها 

 احترام الناس للقانون والسلوك وفقا لقواعده. ولكن اقتران القواعد القانونیة بالجزاء لیس
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معناه منح الشخص مكنة الاختیار بین التزام حكمها أو التعرض لجزائها فالقاعدة هي 

  التزام حكمها. لضمانالاحتیاط الأصل والجزاء مقرر على سبیل 

الجزاء الضغط على إرادة من تسول لهم أنفسهم مخالفة قواعد القانون  ویستهدف     

والجزاء لا محل له  أنفسهم،فترغمهم على الانصیاع لأحكامها أن لم یطیعوها من تلقاء 

  .بداهة في حالة " خضوع " الأشخاص لحكم القانون

تصبح  تعد خاصیة الإلزام إحدى الخصائص الأساسیة للقاعدة القانونیة حیث دونها  

  هذه الأخیرة مجرد توصیة أو قاعدة أخلاقیة.

ونعني بخاصیة الإلزام جبر الأفراد وإكراههم على احترام القاعدة القانونیة تحت طائلة   

فرض الجزاء علیهم عند مخالفتهم لهاته القواعد وهنا یقصد بالجزاء استعمال القوة المادیة 

أو لجبرهم على إصلاح الضرر وأداء التي تمتلكها الدولة لقمع المخالفین للقانون 

التعویض عند الاقتضاء، لكن ما مدى ضرورة وجود جزاء في القاعدة القانونیة؟ وما هي 

  خصائصه وما هي شروط تحققه؟ وما هي أنواعه؟

  الفقرة الأولى: مدى ضرورة وجود جزاء في القاعدة القانونیة:

لازما للقواعد القانونیة وقد أثیر نقاش فقهي حول مدى اعتبار الجزاء عنصرا   

فالمفروض هو أن یحترم الأشخاص القاعدة القانونیة من تلقاء أنفسهم، وأن یظل الجزاء 

فالشخص بطبیعته حیوان عاقل، وهو غالبا ما  عارضة.وضعا استثنائیا یمثل حالة 

فنحن نشعر في حیاتنا الیومیة بنوع من العفویة  علیه،یستجیب إلى القانون دون الضغط 

  .احترام القانون بدلا بدون ضغط في

إن ربط خاصیة الجزاء بالقاعدة القانونیة لم یكن محل اجتماع بین الكتاب حیث انقسموا 

  إلى فریقین فریق مؤید وفریق منكر.

یرى أن الجزاء خاصیة ملازمة للقاعدة القانونیة دونها تفقد هذه القاعدة  الفریق المؤید:-أ

صفتها كقانون إذ لا یمكن ضمان احترام القاعدة القانونیة دون وجود جزاء یرافقها خاصة 

في ظل مجتمع یفتقر إلى الثقافة القانونیة ومن جانب آخر فقد یوجد أشخاص یفتقدون إلى 
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مدني فیتدخل عنصر الجزاء هنا لضبط سلوك هؤلاء الوازع الأخلاقي أو الحس ال

  الأشخاص وردعهم بما یتلاءم والسلوك القویم في المجتمع.

یعتقد أنصار هذا الفریق أن الجزاء لیس خاصیة للقاعدة القانونیة بل  الفریق المنكر:-ب

جود مجرد أثر لها بحیث یبدأ هذا الأثر في التحقق بعد نشوء القاعدة القانونیة ونتیجة و 

مخالفة ارتكبها الأفراد المخاطبین بها إذ لولا هذه المخالفة لما كنا نشعر بخاصیة الجزاء 

ومن ناحیة أخرى فهناك فروع قانونیة قائمة بذاتها إلا أنها تخلو من خاصیة الجزاء 

  كقواعد القانون الدستوري وقواعد القانون الدولي العام.

للنقد فمن جهة لا تخلو أي قاعدة من عنصر والملاحظ أن أفكار هذا التعریف قابلة   

الجزاء والذي قد یتنوع حسب كل حالة ومن جهة أخرى فحتى قواعد القانون الدستوري 

تتوفر على جزاءات تتعلق بالانتخابات والترشح وتجاوز السلطات ویبرز الجزاء عادة في 

  رفض الانتخابات أو الامتناع عن أدائها أو الثورة ضد الحاكم.

فالجزاء في القاعدة القانونیـة هـو إذن وسیلة قهـر تمارسها السلطة العامة، وإن كان طبعا، 

وجود هذه الوسیلة القهریة لا یعني وجوب ممارستها دائما، ذلك أن قاعدة القانون كما 

أسلفنا غالبـا مـا تتمتع بالاحترام التلقائي لشعور الناس المخاطبین بحكمها بضرورة الحفاظ 

یان المجتمع واستقراره. ولكن مع الأسف مثل هذا الشعور قد لا یتحقق في بعض على ك

الحالات، فتخالف قاعدة القانون ویترتب على ذلك اختلال النظام في المجتمع، وآنذاك 

تتدخل السلطة العامة لتطبیق الجزاء المعلن عنه مسبقا. وتقوم السلطة العامة وأساسا 

لجزاء وذلك بإصدار أحكام قضائیة إن لم یتم تنفیذها السلطة القضائیة بتطبیق هذا ا

اختیاریا تنفذ عن طریق الجبر، خاصـة عـن طـریـق الحكم القضائي الذي ینفـذ بعـد صـدوره 

  عـن القضاء، إما تنفیذا اختیاریا، وإما عن طریق الجبر.

  الجزاء: صور

ل إنه یختلف من لا یتخذ الجزاء على مخالفة القواعد القانونیة صورة واحدة، ب   

قاعدة إلى أخرى، ویختلف من حیث طبیعته من حیث قوته، فمن حیث طبیعته تراه 
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یختلف حسب المضمون القاعدة وما تأمر به. إذ هناك جزاء جنائي، وجزاء مدني، وجزاء 

إداري، ویتمثل الجزاء الجنائي في عقوبة تقع على من یخالف القاعدة القانونیة، وهذه 

ا مالیة ( غرامة أو مصادرة )، أو قد تكون بدنیة ( الحبس أو السجن العقوبة تكون إم

والأشغال الشاقة والإعدام )، أما الجزاء المدني فیتخذ صورا مختلفة، فقد یكون الجزاء مثلا 

إجباري المدین على التنفیذ، وقد یكون التنفیذ عینا أي بعین ما التزم به المدین، وقد یكون 

أخرى كما في حالة مخالفة القواعد التي تبین شروط العقد، إذ  الجزاء المدني في صورة

الجزاء في هذه الحالة یعتبر العقد باطلا أو قابلا للإبطال لحسب الأحوال. أما الجزاء 

الإداري فیترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري، وهو یختلف كذلك بحسب 

جزاء عبارة عن لفت نظر الموظف المخالف، القواعد التي تحصل مخالفتها، فقد یكون ال

وقد یكون الإنذار، أو الخصم، أو التنزیل من الدرجة أو التنزیل من الوظیفة أو الفصل. 

وقد یصحب الفصل بالحرمان من ا أو المعاش، هذا هو التدرج بالنسبة للجزاء في نطاق 

لمخالف للقانون إذا صدر الوظائف. المكافأة وقد یشمل الجزاء على إلغاء القرار الإداري ا

هذا القرار أو یكون مشوبا بعیب عدم الاختصاص أو بعیب الشكل أو السبب أو المحل، 

أو یكون مشوبا بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بالسلطة، أما بالنسبة لمخالفة 

  القوانین الدستور فسنرى ذلك فیما بعد.

  


